الهيئة العامة للتأمين والمعاشات


الإدارة القانونية


    ـــــــــ

كتاب دوري رقم ( 6 ) لسنة 1985

ـــــــــــــــــ


تقضي المادة 6 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بأنه :


ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها في المادة (1) على الوجه الآتي :

1. صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة .
2. صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاوني والخاص .
ووفقا لحكم المادة 9 من القانون المشار إليه :


تكون الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ملتزمة بالتأمين على العاملين الجهات الآتية :


( أ ) العاملين بالجهاز الإداري للدولة .


(ب) العاملين بالهيئات العامة .


وتكون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ملتزمة بالتأمين على العاملين بالجهات الآتية :


( أ ) العاملين بالمؤسسات العامة .


(ب) العاملين بالوحدات الاقتصادية .


(جـ) العاملين بالقطاع التعاوني .


(د ) العاملين بالقطاع الخاص .


وحيث اكتفى نص المادة (2) من القانون المشار إليه في تحديده للمنتفعين بأحكامه بأنهم العاملون بتلك الجهات المشار إليها ، فالعبرة بتوافر علاقة عمل بين العامل وأي من تلك الجهات أيا كانت طبيعة تلك العلاقة .


وعلى ذلك فتحديد الجهة المنوط بها التأمين لا يكون بالنظر إلى طبيعة علاقة العامل بجهة العمل بل يكون بالنظر إلى معرفة الجهة التي يعمل بها دون اشتراط أي شكل في علاقة العامل بها فيستوي أن تكون لائحية أم عقدية دائمة أم مؤقتة .


وتأسيسا على ما تقدم :


ينعقد الاختصاص في التأمين إجباريا للهيئة العامة للتأمين والمعاشات على كل من يعمل بالجهاز الإداري للدولة أو بإحدى الهيئات العامة بصرف النظر عن طبيعة علاقة العامل بتلك الجهات عقدية كانت أم لائحية أم مؤقتة وذلك اعتبارا من 1/9/1975 .


وتوجه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نظر الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة بمراعاة تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب الدوري بكل دقة والذي صدر تنفيذا لمنشور عام وزارة التأمينات رقم 8/1984 .









رئيس مجلس الإدارة
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